الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر أكاديمــي
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شكر وتقدير
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الله تعالى:{ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ   } 
شكر و تقدير:
قال تعالى: "ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
بداية نشكر خالقنا الذي وهبنا الحياة لجوله وقونه، الله سبحانه و تعالى و ربنا رب كل شيء نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لإتمام هذا العمل.
الشكر لأستاذنا الكريم على تنبيهنا لنا بعين الإشراف الأستاذ "يحياوي حمزة" الذي أفادنا بالكثير و كان لنا الموجه و المعين.
كذلك نخص شكرنا لكل من ساهم في دعمنا في بحثنا و كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد حتى ولو كانت مساهمته بكلمة طيبة نسأل الله أن يوفق الجميع في الدنيا و الآخرة...
آمين يا رب العالمين
الإهداء

إلى من كلله بالوقار و الهيبة من علمني معنى الصبر و الطيبة بابا الغالي.

إلى ملاكي في الحياة و سر وجودي: ماما حبيبتي.

إلى حبيبة روحي فقيدة قلبي الراحلة بجوار ربها عمتي الحبيبة رحمك الله و أسكنك فسيح جناته.

إلى الدكتور الفاضل يحياوي حمزة

إلى إخوتي الأعزاء: ناجي، محمد، عبد المؤمن

إلى أختي الغالية: ردينة

إلى الأخوات التي لم تلدهم أمي بتغة إيمان، سمية بلمهدي، صارة بن عيسى

إلى كل الأصدقاء و الأساتذة و كل من كان لهم الفضل في تعليمي من الابتدائي إلى التعليم العالي

إلى دفعة ماستر قانون إداري 

إليهم جميعا أهدي هذا العمل.
سعودي رميساء 
الإهداء

"و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين"

اللهم كما أنعمت فزد و كما زدت فبارك وكما باركت فتمم و كما اتممت فثبت.

بحمد الله وبفضل توفيقه أتممت مساري الجامعي و أنهيت شهادتي ترجي وذلك بمناقشة عنوان مذكرة تخرجي التي تحمل عنوان "دعوى تفسير القرارات الإداري".

أهدي نجاحي و تخرجي إلى مثلي الأعلى و إلى من أعطاني و مزال يعطيني بلا حدود إلى من رفعت و أرفع به رأسي عاليا و افتخار به، الذي لم يكن رجلا عاديا بل هو معلمي و قدوتي والدي الغالي و لأمي و جدتي التي رأتني بقلبها قبل عينيها و أخواني الذين يعتبروا أغصان شجرتي التي لا تذبل و من ثم أقدم إهدائي إلى الدكتور الكريم يحياوي حمزة لوقفته معي طيلة مشاوري الدراسي.

حروف الأمل قد أشرفت معلنة نهاية البداية و البسمة تتعالى لنوقظ أجمل أحلامي و تسمع أجراس كلماتي و أنا أرتقي عتبات التخرج متمتعة بأجمل ما في أصدقائي، نعم و أخيرا بفضل الله و توفيقه لتحقق حلم تخرجي و انتهى مشوار 5 سنوات من الحزن و التعب و السهر و الفرح و الأيام الجميلة الممتعة.

أدعو الله أن يديم لنا لذة النجاح و السعادة و التفوق دائما.
بتغة إيمان
قائمة المختصرات

ج : جزء
ع : العدد
ط : الطبعة
ص : صفحة
ق . إ . م . إ : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الاالال

مقدمة:

تعد عملية الرقابة القضائية أكثر أنواع الرقابة على أعمال الدولة و الإدارة العامة وجودا وتحقيقا و حيادا و نزاهة، و موضوعية و قوة وفاعلية من الناحية القانونية لضمان سيادة فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و لكفالة حماية حقوق وحريات الإنسان و المواطن بصورة مضمونة و فعالة و عادلة.

بحيث لا يمكن تحريك عملية الرقابة القضائية و تطبيقها إلا بواسطة تحريك رفع الدعوى الإدارية من طرف ذوي الصفة و المصلحة، فالدعوى الإدارية هي الوسيلة القانونية و القضائية الأصلية و الوحيدة لتحريك و تطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة و الإدارة العامة في المشروعة و الضارة.
فالدعوة الإدارية هي الوسيلة القانونية والقضائية الأصلية والوحيدة لتحريك وتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة الغير مشروعة والضارة أو المبهمة.

ومن هنا نرى بأن هناك دعاوى تهدف إلى تعويض الأفراد و الإدارة المتضررة من القرار و أخرى تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة و دعوى التفسير التي تهدف إلى كشف الغموض عن قرار إداري غامض و التي تعتبر وسيلة قضائية قانونية حيوية و فعالة من وسائل الرقابة القضائية المتخصصة على أعمال الإدارة العامة في دولة القانون المعاصرة و التي ستكون محور بحثنا هذا.
أما عن أسباب اختيار الموضوع فهناك ما هو من أسباب ذاتية شخصية تتمثل فيما يلي:
1. الميول لدراسة موضوع المنازعات الإدارية بصفة عامة و دعوى تفسير القرارات الإدارية بصفة خاصة.
2. محاولة منا الجمع بكل صغيرة و كبيرة حول موضوع دعوى تفسير القرارات الإدارية.
3. التعرف على سلطات القاضي الجزائري في دعوى التفسير.

و هناك من الأسباب الموضوعية المتمثلة في:
1. قلة و ندرة الأبحاث العلمية بالنسبة لهذه الدعوى مقارنة مع الدعاوى الإدارية الأخرى.
2. التقدم الذي تشهده بلادنا في المجال الإداري و ما نتج عنه بشكل طبيعي في وجود قرارات إدارية معيبة، أو حدث فيها نوع من الظلم عن طريق الخطأ أردنا أن نبين في هذا المبحث، ضرورة مراعاة كيفية وشروط رفع وقبول دعوى تفسير القرارات الإدارية.
3. الأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع بحثنا باعتباره أحد أهم الأعمال الإدارية المجسدة لسلطات الإدارة العامة و الوسيلة الأكثر حساسية في يدها.

و من هنا نطرح الإشكالية التالية:

فيما تتمثل أحكام وقواعد دعوى تفسير القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري؟

و تتبع هذه الإشكالية جملة من التساؤلات التي يمكن أن نوجزها كالآتي: 

سنعالج ذلك باتباع المنهج الاستدلالي والوصفي إذا اقتضى ذلك نظرا لطبيعة الموضوع، و بهذا قد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين الأول بعنوان: ماهية دعوى تفسير القرارات الإدارية و الذي يندرج تحته مبحثين على التوالي: المبحث الأول بعنوان مفهوم دعوى التفسير و المبحث الثاني بعنوان مكانة دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري.

أما الفصل الثاني بعنوان إجراءات السير في دعوى تفسير القرارات الإدارية و الذي يدخل ضمنه مبحثين الأول يتمثل في إجراءات السير في دعوى تفسير القرارات الإدارية.

و الفصل الثاني: سلطات القاضي في دعوى التفسير الإدارية




تمهيد:

دعوى تفسير القرارات الإدارية نصت عليها المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 فهي ترفع من طرف ذي صفة و المصلحة بغرض كشف وإزاحة الغموض و الإبهام عن قرار إداري أو حكم قضائي.

و سنتناول في هذا الفصل مبحثين وهي على التوالي:


المبحث الأول: مفهوم دعوى التفسير


المبحث الثاني: مكانة دعوى التفسير الإداري في النظام القضائي الجزائري
المبحث الأول: مفهوم دعوى التفسير

يتطل المنطق لتحديد مفهوم دعوى التفسير التعرض للدراسة و التحليل و التركيب لعدة عناصر تتكامل في تحديد مفهوم دعوى التفسير الإدارية بشكل أكثر وضوح و دقة من بين مكانتها بين الدعاوى الإدارية الأخرى و تحديد خصائصها ثم تمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى و أخريا تبيان أهميتها في النظام القضائي الجزائري.
المطلب الأول: تعريف دعوى التفسير و خصائصها

سنتطرق لتعريف دعوى التفسير في الفرع الأول وتبيان خصائصها في الفرع الثاني.
الفرع الأول: تعريف دعوى التفسير

هي دعوى موضوعية أيضا يحركها الشخص صاحب المصلحة لغرض طلب رفع الغموض و الإبهام عن القرار الإداري المراد تفسيره، و ذل لفض النزاع القائم حول مركز قانوني ما، أو حق ذاتي حيث يقتصر دور القاضي الإداري في هذه الدعوى على مجرد تفسير القرار الإداري، و بيان معناه القانوني
، كما تعرف دعوى التفسير بأنها دعوى إدارية بمقتضاها يطالب صاحب الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسير للقرار الإداري محل دعوى التفسير وفقا للشروط و الإجراءات القانونية، و من هنا لا يتعلق الأمر بتفسير القانون بل هي الوظيفة الطبيعية لكل قاض، و الأمر يتعلق بتفسير عمل انفرادي قامت به الإدارة تجسد في قرار إداري حمل بعض الغموض مما استوجب رفع دعوى التفسير على أساس أن الإدارة فسرت القرار في اتجاه معين وبرؤية معينة.


كما عرفها الدكتور عمار عوايدي "بأنها العملية العقلية المنظمة بواسطة مناهج و أساليب و تقنيات علمية محددة بهدف استخراج وبيان المعنى الصحيح للتصرف القانوني".


ويمكن تعريفها بأنها الدعوى القضائية الإدارية التي تحرك و ترفع من ذوي الصفة القانونية و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة
، و يظهر من أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن مجال دعوى التفسير ضيق و يعود فيه إلى المحاكم الإدارية و مجلس الدولة بحيث نصت عليها المادة 801 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في الدعاوى التفسيرية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية المؤسسات العمومية المحلية ذات الصيغة الإدارية.


يظهر من أحكام المادة 801 أعلاه أن دعوى التفسير التي ترفع أمام المحاكم الإدارية تنصب على القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية اللامركزية، و تثير أحكام هذه المادة ملاحظتين تتعلق الملاحظة الأولى في عبارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الصيغة الإدارية "عبارة لم تشر إلى المؤسسات العمومية ذات الصيغة العمومية غير المحلية".

و تتعلق الملاحظة الثانية بمجال دعوى التفسير المحصورة في المادة في مصطلح "القرارات الإدارية أي أن دعوى التفسير غير ممكنة تجاه العقود الإدارية".
الفرع الثاني: خصائص دعوى التفسير

تتسم دعوى التفسير الإدارية بجملة من الصفات و الخصائص تتمثل فيما يلي:
1. دعوى التفسير هي دعوى قضائية: و من ثم فهي ليست بتنظيم إداري، كما أنها ليست مجرد دفع قضائي، بالرغم من أن دعوى التفسير قد تتحرك و ترفع بعد عملية الدفع بالغموض و الإيهام لعمل قانوني إداري خلال النظر و الفصل في دعوى قضائية أصلية كما هو الحال في حالة رفع دعوى التفسير عن طريق الإحالة القضائية.
  
بحيث تعتبر الطريقة الغالبة في تطبيق دعوى التفسير التصرفات القانونية الإدارية و تكون في حالة الدفع بالغموض خلال النظر و الفصل في دعوى عادية أصلية سواء كانت دعوى مدنية أو تجارية أمام محاكم القضاء العادي و يكون التصرف الإداري المرفوع فيه بالغموض و الإيهام مرتبط بالدعوى العادية بحيث يكون المعنى الحقيقي و الصحيح لهذا التصرف الإداري دور حيوي في حل النزاع القضائي الأصلي حلا قضائيا سليما.

2. دعوى التفسير دعوى موضوعية (عينية): دعوى التفسير الإدارية من الدعاوى الموضوعية –العينية- أصلا لأنها تنصب على العمل و التصرف القانوني الإداري الغامض و المبهم، و لا تنصب على السلطات التي أصدرته ولأنها أيضا تحقق أهداف عامة بصورة غالبة و بالرغم أن رافعها يستهدف بالدرجة الأولى حماية حقوقه ومصالحه الذاتية و الشخصية.

توضح الأهداف العامة في الكشف عن المعنى الحقيقي و الصحيح للعمل القانوني الإداري الغامض بصورة توضح المراكز القانونية و الحقوق و الالتزامات بما يحقق العدالة و تفسير و تطبيق القانون و الأعمال الإدارية تفسيرا و تطبيقا سليمين، ويساهم ويؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى بعث الطمأنينة و الاستقرار و السلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الدولة.
و استثناء من هذا الأصل العام قد تكون دعوى التفسير الإدارية دعوى شخصية و دعوى حقوق إذا انصبت كليا على الدفاع عن الحقوق الشخصية الذاتية كما هو الحال في دعوى التفسير العقود الإدارية.
3. دعوى التفسير الإدارية من الدعاوى القضائية الإدارية التي تكون فيها سلطات القاضي المختص محددة جدا: حيث تنحصر سلطات القاضي في سلطة البحث عن المعنى الصحيح و الحقيقي لعمل أو تصرف قانوني إداري مطعون و مدفوع فيه بالغموض و الإبهام
، بحيث لا يعتدى عمله إطار التوضيح وشرح المعاني الغامضة و المبهمة في القرار الإداري و إعطائه المعنى الصحيح عن طريق حكم قضائي نهائي.

لا يجوز للقاضي المختص بدعوى التفسير أن يرتب نتائج قانونية قضائية عن عملية التفسير كأن يرتب التزامات و حقوق في مواجهة أطراق الدعوى  أو الإدارة العامة، أو أن يحم بالإلغاء أو التعويض، فسلطة القاضي المختص في دعوى التفسير ضعيفة و محدودة بالقياس إلى سلطات القضاء في الدعاوى القضائية الأخرى الإدارية منها و العادية.
4. دعوى التفسير هي دعوى قضائية في نظامها القانوني الخاص: حيث أن جل مصادر النظام القانوني لدعوى التفسير الإدارية هي مصادر قضائية من اجتهاد و ابتكار القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن، فنشأة ووجود هذه الدعاوى و تطورها ثم على يد القضاء الإداري المستقل عن الإدارة و القضاء العادي و المختص في تفسير و تطبيق القانون الإداري و حل المنازعات الإدارية، كما أن قواعد الشروط الشكلية لقبول دعوى التفسير و إجراءات و شكليات تقديمها لسلطة القضاء المختص بالنظر و الفصل وهي من ابتكار القضاء الإداري، و كذا قواعد و أساليب كيفية البث في دعوى التفسير و طبيعة الحكم الصادر بشأنها و آثارها القانونية هي من صنع القضاء الإداري.
المطلب الثاني: تمييز دعوى التفسير عن باقي الدعاوى الأخرى و أهميتها في النظام القانوني و القضائي

سنتطرق في هذا المطلب إلى تمييز دعوى التفسير عن الدعاوى الأخرى و كذا تمييزها عن دعوى تقدير المشروعية و دعوى الإلغاء و دعاوى القضاء الكامل و كذا دعوى الانتخابات بعدها سنمر للفرع الثاني إلى بيان أهمية دعوى التفسير في النظام القضائي الجزائري.
الفرع الأول: تمييز دوى التفسير عن باقي الدعاوى الأخرى
1. التمييز بين دعوى التفسير و دعوى فحص المشروعية:

دعوى فحص المشروعية هي الدعوى التي يطلب فيها صاحبها من القاضي المختص أن يفحص مدى شرعية القرار الإداري أي هل هذا القرار الإداري مطابق و متفق مع القانون أم لا.


و بالرغم من تشابه كل من دعوى التفسير، و دعوى فحص المشروعية من حيث الطبيعة لأن كل من دعوى التفسير و دعوى فحص المشروعية تعتبر من الدعاوى القضائية الإدارية الموضوعية العينية، و من دعاوى الشرعية و ليستا من دعاوى الحقوق و الدعاوى الشخصية الذاتية، و كذا التشابه بينهما من حيث محدودية سلطات القاضي المختص في كل منهما، و رغما عن ذلك فإن هناك بعض الفروق بين هاتين الدعوتين أهمها:

أولا: تختلف دعوى التفسير عن دعوى فحص المشروعية من حيث الوظيفة و الغاية، حيث تنصب دعوى التفسير على البحث و الكشف من المعنى الصحيح و الحقيقي لعمل قانوني إداري أو حكم قضائي إداري مطعون فيه بالغموض و الإبهام، و إعلان ذلك من طرف القضاء المختص في حكم قضائي، بينما تعمل دعوى فحص المشروعية على البحث و الفحص و الكشف عن مدى شرعية أو عدم شرعية تصرف إداري أو حكم قضائي إداري و مطعون و مدفوع فيه بعدم الشرعية.

ثانيا: هناك مظهر آخر من مظاهر التفرقة و الخلاف بين دعوى التفسير و دعوى فحص الشرعية و يظهر هذا الخلاف خاصة في حالة تحريك و رفع كل من الدعويين المذكورين عن طريق الإحالة القضائية حيث أنه في حالة رفع دعوى التفسير عن طريق الإحالة القضائية أيا من خلال عملية الدفع بالغموض و الإبهام في تصرف إداري أثناء النظر و الفصل في دعوى عادية أصلية، فإنه حسب ما يقرره القضاء الإداري، يمكن لجهة الاختصاص القضائية بالدعوى العادية و الدعوى المدنية و الدعوى التجارية الأصلية أن تختص بتفسير القرارات الإدارية العامة "اللوائح الإدارية" و تبدأ بتفسير هذه القرارات بعد الدفع مباشرة باعتبارها من المسائل الأولية، و تطبيقا للمبدأ القضائي الذي يقرر أن "قاضي الدعوى هو قاضي الدفع" و بهذا تهدف المحكمة من حق الاختصاص القضائي لجهة القضاء العادي بتفسير القرارات الإدارية التنظيمية العامة "اللوائح الإدارية "خلال الدفع أمامها بالغموض و الإبهام في هذه القرارات هو أن هذه الطائفة من القرارات الإدارية تعتبر قانونا من الناحية الموضوعية المادية، لأنها تتضمن على قواعد قانونية عامة و مجردة تخاطب الكافة و تنظم مراكز قانونية عامة.
2. التمييز بين دعوى التفسير و دعوى الإلغاء:
من حيث المجال: تقترن دعوى التفسير بدعوى الإلغاء ذلك أن كلا منهما منصب على قرار إداري غير أن دعوى التفسير تبدو أوسع مجالا من دعوى الإلغاء و هذا اعتبارا أن التفسير المراد القيام به من جانب القاضي لا يتعلق بقرار إداري فقط، بل قد يمتد لتفسير مادة في قانون أو مادة في صفقة عمومية أو عقد إداري أو حتى تفسير حكم قضائي بالمدلول الواسع لمفهوم التفسير متى أحدثت العبارة الغامضة نزاعا جديا.
من حيث طرق التحريك: تحرك دعوى التفسير كما تم بيانه سابقا إما بالطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة فتتميز بذلك عن دعوى الإلغاء التي انحصرت طريقة رفعها في الادعاء المباشر من جانب صاحب المصلحة و الصفة بهدف مهاجمة قرار إداري طالب أمام القضاء المختص إلغاءه.


و الحقيقة أن تمييز دعوى التفسير لا يمنعنا من التنويه على الأحكام العامة و المشتركة المطبقة على الدعويين معا، أن كل من دعوى الإلغاء و دعوى التفسير تعرضان على المحكمة الإدارية إذا كان القرار محليا أو مرفقيا طبقا لأحكام المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و تعرضان على مجلس الدولة إذا كان القرار مركزيا طبقا للمادة 901 من ذات القانون، و ترفع كل من دعوى الإلغاء و دعوى التفسير أمام المحكمة الإدارية بواسطة محام طبقا للمادتين 815-826 تحت طائلة عدم قبول الدعوى، و ترفع أمام مجلس الدولة إن كان القرار المطعون فيه مركزيا بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة و هذا طبقا للمادة 905 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و تخضع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة بموجب الإحالة المقررة بمقتضى المادة 906 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

3. تمييز دعوى التفسير عن دعوى الانتخابات

إن كل من الدعويين هما من دعاوى قضاء الشرعية ومن الدعاوى الموضوعية العينية، و مع ذلك فإن هناك فروقا بينهما من عدة أوجه و أهم الفروق ما يلي:
1. تختلف دعوى التفسير عن دعوى الانتخابات من حيث النظام القانوني، حيث أن دوى الانتخابات تخضع لنظام قانوني خاص بها يتميز عن النظام القانوني للنظرية العامة للدعوى الإدارية بصفة عامة و دعوى التفسير بصفة خاصة، فهما مختلفان في الشروط الشكلية لقبول كل منهما فشرط المدة القانونية لرفع الدعوى مطلوب في دعوى الانتخابات بينما غير وجوبي في دعوى التفسير، و مفهوم شروط الصفة و المصلحة في دعوى التفسير، حيث مفهوم هذا الشرط شديد المرونة و الاتساع في دعوى الانتخابات و عكس ذلك في دعوى التفسير كما أن دعوى الانتخابات معفية من شرط استعمال محام و من الرسوم القضائية أصلا عكس دعوى التفسير.

2. اختلاف دعوى التفسير عن دعوى الانتخابات من الناحية الوظيفية و الهدف، حيث تتحرك و تمارس دعوى التفسير من أجل تفسير الأعمال و تصرفات إدارية غامضة و مبهمة و الكشف و الإعلان عن المعنى الحقيقي و الصحيح و الخفي بواسطة حكم قضائي، بينما ترفع دعوى الانتخابات لتحديد و حماية الحقوق و المراكز الانتخابية لحماية النظام الانتخابي في الدولة.
3. يختلفان أيضا من حيث نظام الاختصاص القضائي، فإذا كانت دعوى التفسير تخضع باستمرار و كأصل عام بجهة اختصاص القضاء الإداري، فإن دعوى الانتخابات تخضع لاختصاص نظام قضائي معقد و مختلط حيث تخضع لاختصاص القضاء العادي في بعض الحالات، و لاختصاص القضاء الإداري في حالات أخرى و لقضاء دستوري سياسي في حالات أخرى.
4. كما يختلفان من حيث سلطات القاضي، فإذا كانت سلطات القاضي، في دعوى التفسير محدودة وظيفية جدا، فإن سلطات القاضي المختص بدعوى الانتخابات واسعة لدرجة أن بعض الفقه يعتبرها من دعاوى القضاء الكامل نظرا لشدة تنوع و كثرة سلطات القاضي فيها، فلكون دعوى الانتخابات تشمل عدة مراحل و عمليات انتخابية معقدة و مركبة مثل عمليات التحضير للانتخابات و العمليات الانتخابية ذاتها، و عمليات تسجيل و إعلان النتائج الانتخابية و نظرا لتنوع جهات الاختصاص القضائي بالدعوى الانتخابية "اختصاص القضاء العادي، الإداري الدستوري و السياسي" و حتمية حماية شرعية النظام الانتخابي و الحقوق و المراكز الانتخابية في الدولة، فإن القاضي المختص بدعوى الانتخابات يملك و يمارس سلطات متعددة مثل سلطة إعلان شرعية أو عدم شرعية العملية الانتخابية، وسلطة إجراء التعديلات اللازمة لسلامة وصحة العملية الانتخابية، وسلطة إلغاء العملية الانتخابية وسلطة الأمر بإجراء انتخابات جديدة.
5. ويختلفان أيضا من ناحية طبيعة الحكم الصادر في كل منهما فالحكم الصادر في دعوى التفسير يتسم بحجة النسبية، بينما الحكم الصادر في دعوى الانتخابات يتسم بالحجية المطلقة أي يحتج به على الكافة.

4. تمييز دعوى التفسير عن دعوى التعويض:

ويتمثل التمييز بين دعوى التعويض ودعوى التفسير من حيث الطبيعة فدعوى التفسير هي دعوى عينية موضوعية وهي من دعاوى قضاء المشروعية، بينما دعوى التعويض هي دعوى شخصية و ذاتية و من حيث الوظيفة و الهدف، فإن كانت دعوى التفسير تتحرك و ترفع للبحث و الكشف عن المعنى الصحيح و الخفي لعمل و تصرف إداري مطعون فيه بالغموض و الإبهام، فإن دعوى التعويض تهدف إلى البحث عن مدى وجود حقوق و مراكز قانونية ذاتية شخصية، و التأكد إذا ما أصابها ضرر مادي أو معنوي و تقديم و تقرير التعويض اللازم لإصلاح الأضرار، وذلك لحماية الحقوق الشخصية المكتسبة للأفراد، و يمكن الاختلاف أيضا من خلال السلطات القاضي فتكون في دعوى التفسير محدودة جدا تنحصر في البحث عن المعنى الحقيقي و الصحيح للتصرف الإداري المطعون فيه بالغموض و الإبهام، أما في دعوى التعويض فسلطات القاضي المختص واسعة و كاملة و الكشف عن وجود الحق الذاتي إذا ما كان قد أصاب هذا الحق ضرر مادي أو معنوي و تقرير التعويض الكامل.

الفرع الثاني: أهمية دعوى التفسير الإداري في النظام القانوني و القضائي الجزائري

إن دعوى التفسير الإدارية موجودة في النظام القانوني و القضائي الجزائري فهذا الأخير أصبح يأخذ بنظام وحدة القضاء و القانون بصفة خاصة منذ صدور الأمر 65-278 الصادر في 16/11/1965 الذي كان له الأثر البالغ في دخول البلاد مرحلة التغيير الجذري على مستوى الهياكل و الإجراءات و على مستوى النظام القانوني و القضائي عامة.


وقد أكدت دعوى التفسير الإدارية في النظام القانوني و القضائي الجزائري من خلال نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 66-154 كما أن النظام القانوني و القضائي الجزائري يعرف نظرية الدعوى القضائية في أوسع تطبيقاتها و أحدث تطوراتها مع أن النظام القانوني لنظرية الدعوى الإدارية هو نظام قضائي في مصادره و ذلك دليل على الطموح الجزائري بصفة سليمة وفعالة بكيفية تحمي المصلحة العامة في المجتمع و حقوق و حريات الإنسان في الدولة الرغبة الجامحة في تبني و تطبيق مبدأ التخصص و تقسيم العمل في ميدان الوظيفة القضائية في الدولة الجزائرية.

كما يرجع سبب اعتناق و تطبيق نظرية الدعوى الإدارية من قبل النظام القضائي الجزائري بصورة واسعة و متطورة إلى طبيعة علاقة التأثر التاريخية و الفنية بين النظام القضائي الفرنسي و النظام القضائي الجزائري فهكذا تعددت و تنوعت الدعاوى القضائية الإدارية في النظام القضائي الجزائري و من بينها دعوى التفسير الإدارية.

المبحث الثاني: مكانة دعوى التفسير الإداري في النظام القضائي الجزائري

لتوضيح مكانة دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري يجب التطرق إلى كيفية نشأة و تطور هذه الدعوى في النظام القضائي الجزائري و بيان وضعيتها الحالية:
المطلب الأول: نشأة و تطور دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري

لقد استمدت دعوى التفسير الإدارية وجودها و أصلها التاريخي في النظام القضائي الجزائري من نظام القضاء الإداري الفرنسي، المصدر الأصيل لنظرية الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التفسير بصفة خاصة، فهكذا مرت دعوى التفسير في نشأتها و تطورها و تطبيقها في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي بذات المراحل و التطورات التي مرت بها في النظام القضائي الفرنسي و بعد الاستقلال الوطني و إعادة السيادة الجزائرية عام 1962 و تبني النظام القانوني و القضائي الجزائري دعوى التفسير في نصوص قانونية متوافرة فعملية نشأة و تطور  دعوى التفسير في الجزائر مرت بمرحلتين أساسيتين:
· مرحلة الاحتلال الاستعماري الفرنسي.
· مرحلة الاستقلال و استعادة السيادة الوطنية.

الفرع الأول: دعوى التفسير في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الاستعماري الفرنسي

نشأت دعوى التفسير الإداري على يد القضاء الإداري في فرنسا و تطورت هذه الدعوى لذات الأسباب و عبر ذات المراحل التي تحكمت في تطور نظرية الدعوى الإدارية بصفة عامة، وفي نشأة و تطور القضاء الإداري بصفة خاصة فهكذا ظهرت دعوى التفسير خلال مرحلة الإدارة القاضية حيث اعتنق رحابها مبدأ الفصل بين السلطات و أصبحت الوظيفة القضائية مستقلة و منفصلة عن الوظيفة الإدارية و تقرر منع المحاكم العادية من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.


و من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المرحلة هو إصدار قانون 16 أوت 1790 الخاص بالتنظيم القضائي الجديد الذي يهدف إلى منع قضاة المحاكم العادية من التدخل في أعمال الإدارة، يضاف إلى ذلك الفهم الخاص لمبدأ الفصل (بين الهيئات القضائية و الهيئات الإدارية) بين السلطات إذ يرون أن المقصود بهذا المبدأ هو الفصل بين الهيئات القضائية و الهيئات الإدارية بحيث تنفرد كل سلطة بممارسة اختصاصاتها دون أدنى تدخل من جانب السلطات الأخرى.


إذ تضمنت المادة 13 منه ما يلي: "الوظائف مستقلة و تبقى منفصلة عن الوظائف الإدارية و على القضاة و إلا كانوا مرتكبين لجريمة الخيانة العظمى ألا يتعرضوا بأية وسيلة من الوسائل لأعمال الهيئات الإدارية".


وبذلك درجت الإدارة عن الفصل بنفسها في شكاوى المواطنين و كان يتعين عن المواطن الذي يتعرض لخصومة مع سلطة ما أن يرفع مطالبه أمام السلطات العليا و بالنسبة للقرار النهائي أمام رئيس السلطة التنفيذية.

و هكذا كانت الإدارة الخصم و الحكم في القضايا التي تخصها بالذات لطالما أن رئيسها الأعلى هو الذي كان يفصل في جميع القضايا فالمواطن كان في الواقع يجد نفسه محروما من الوصول إلى حقه لأن رئيس الحكومة كان يأنف في التنكر لإدارته و لمعالجة هذه الحالات.


واستمرت هذه المرحلة حتى صدور قانون 24/05/1872 الذي أنشأ قضاء إداريا ذا سيادة، و هو القضاء الإداري ليختص بالنظر و الفصل في المنازعات الإدارية و تفسير و تطبيق قواعد القانون الإداري.

و من هذا التاريخ أصبح مجلس الدولة جهة قضائية عليا بأتم معنى الكلمة حيث تم الفصل بين القضاء الإداري و القضاء العادي، و درعا لأي تنازع يثور في مجال الاختصاص تم إنشاء محكمة التنازع لتتولى الفصل في النزاعات بشأن الاختصاص الذي يحدث بين القضاء العادي و القضاء الإداري.


بحيث بدأ مجلس الدولة الفرنسي يمارس أعماله بالفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها و تأكدت فاعليته و استقلاليته خاصة عند ابتداعه فكرة تميز قواعد القانون الإداري عن مجموع القانون الخاص و قد نجح المجلس في تبرير هذه القواعد و تأسيس استقلالية القانون الإداري، باعتباره القانون الذي يحكم المنازعات الإدارية و لقد أحدث نجاحه هنا تخوفا لدى البعض من أن المجلس اغتصب الوظيفة التشريعية في فرنسا عند إقراره للقواعد تحت عنوان القضاء الإنشائي أن الدور الإبداعي لمجلس الدولة و ذلك بمناسبة فصله في القضايا المعروضة عليه.


ففي مرحلة الإدارة القاضية ظهرت دعوى التفسير الإدارية عن طريق الإحالة القضائية، فعندما كان يدفع بالغموض و الإبهام في أعمال و تصرفات إدارية قانونية أثناء النظر و الفصل في دعوى قضائية عادية (مدنية أو تجارية) أصلية أمام جهات القضاء العادي، تتوقف هذه الجهات عن عملية النظر و الفصل في الدعوى العادية و تحيل مسألة تفسير الأعمال الإدارية القانونية المرفوع فيها بالغموض و الإبهام إلى القضاء الإداري وهي من المسائل الأولية، و على أساس احترام قواعد الاختصاص و مبدأ الفصل بين الإدارة العامة و القضاء العادي بعد قيام الثورة الفرنسية و بموجب المادة 13 من قانون 16-24 أوت 1790 السابق ذكرها، أي أن التفسير الحقيقي و الصحيح للتصرف لا يمكن أن يتحقق إلا من طرف صاحب أو مصدر التصرف.

ثم أصبحت دعوى التفسير تتحرك و ترفع عن طريق القضائية أمام مجلس الدولة بعد صدور قانون 24 ماي 1872 و كان في بداية الأمر يشترط القبول دعوى التفسير أمام مجلس الدولة أن يتوفر شرط القرار السابق ثم عدل القضاء الإداري من هذا الشرط و أصبح غير مطلوب لتطبيق وممارسة هذه الدعوى.

وفي المرحلة الثانية أصبحت دعوى التفسير تتحرك و ترفع مباشرة عن الطريق المباشر دون استعمال طريق الإحالة القضائية و ذلك بعد أن ظل القضاء الإداري يرفض قبول دعوى التفسير المرفوعة إليه مباشرة و لمدة طويلة على أ
اس أنه ليس جهة أو جهاز استشاري إلا أنه في السنوات الأخيرة من القرن 19 بدأ القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن يقبل دعوى التفسير المباشر وفقا للشروط الشكلية و الإجراءات القانونية القضائية المقررة و قد عرفت دعوى التفسير الإدارية في الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي وطبقت ابتداء الطرق و التطورات التي عرضتها فرنسا، و بهذا كانت دعوى التفسير التي تتحرك و تثار في الجزائر ترفع أمام مجلس الدولة الفرنسي بباريس، و ذلك في المرحلة السابقة حتى صدور المرسوم 28/11/1953، و لكن بعد صدور هذا المرسوم الذي تضمن إنشاء المحاكم الإدارية بوهران و الجزائر، وقسنطينة أصبحت هذه المحاكم تختص بدعوى التفسير في الجزائر و ذلك كدرجة أولى و يطعن في أحكامها بالاستئناف و  النقض أمام مجلس الدولة بباريس و تطبق في ذلك قواعد النظام القانوني الذي يحكمها في فرنسا.

الفرع الثاني: دعوى التفسير بعد الاستقلال الوطني

بعد الاستقلال و استعادة السيادة الوطنية تبنت الجزائر دعوى التفسير الإداري في نظامها القانوني و القضائي، فنصت و أكدت نصوص قانونية كثيرة على مبدأ وجود دعوى التفسير الإداري، و تنظيم جهة الاختصاص القضائي بها، ابتداء من نص المادة 24 الفقرة الخامسة من قانون 18/06/1963 المتعلق بتنظيم المحكمة العليا في الجزائر هذه المادة التي يقرر بعض الخبراء القضائيين أنها نفس الفقرة السادسة من المادة 2 من المرسوم رقم 53-1169 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 1953 في فرنسا.

لم يتطرق الأمر رقم 65-278 و المؤرخ في 16 نوفمبر 1965، و المتضمن قانون التنظيم القضائي إلى ذكر دعوى التفسير الإدارية عندما نصت المادة الخامسة على انتقال الاختصاصات المحاكم الإدارية إلى المجالس القضائية.


وجاءت المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 66-254 و المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتضمن لقانون الإجراءات المدنية و المعدل بموجب الأمر رقم 69-77 الصادر عام 1969 و الأمر رقم 71-80 لعام 1971 و بموجب القانون رقم 01-86 المؤرخ في 28 يناير 1986، و المعدل بموجب القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في جلسة ختامية للدورة الاستثنائية وذلك بتاريخ يوم 30 يوليو.

و جاءت المادة 274 من القانون المذكور أعلاه لتؤكد وجود دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري، و تحدد الجهة القضائية المختصة بها حيث تقرر هذه المادة ما يلي:

"تنظر الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ابتدائيا ونهائيا في:
1. الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة منا لسلطة الإدارية.
2. الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعية الإجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المجلس الأعلى.


و جاء القانون رقم 23-90 المؤرخ في 18 أوت 1990، و الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في جلسته الختامية المنعقدة يوم الاثنين 30 جويلية 1990 من الدورة الاستثنائية المنعقدة في شهر جويلية 1990، لينص ويؤكد مرة أخرى على مبدأ وجود دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري و يعدل من قواعد الاختصاص القضائي بها حيث أصبحت الفرق الإدارية بالمجالس القضائية تختص بدعوى تفسير القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية المحلية، الإقليمية المرفقية (الولايات، البلديات و المؤسسات العامة الإدارية) وطعن في أحكامها أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:

تعدل المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية كما يلي:

المادة 7: تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى  المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية طرفا فيه، و ذلك حسب قواعد الاختصاص التالية:
1. تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة، التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم:
· الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات.
· الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
2. تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و كذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم:
· الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية.
· الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
· المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و الولاية و البلدية، وإلزامية لطلب التعويض فأصبحت قواعد الاختصاص القضائي بدعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري تشبه نسبيا قواعد الاختصاص بها في النظام الفرنسي الواردة في المرسوم 59-1169 و المؤرخ في 28/11/1953 و السابق الإشارة إليه.

المطلب الثاني: وضعية دعوى التفسير في النظام القضائي الجزائري

تنص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: تختص:
· الغرفة الإدارية الجهوية بالطعون الخاصة بتفسير قرارات الولايات.
· الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بالطعون الخاصة بتفسير قرارات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة تنظيمه وعمله أنه للمجلس سلطة الفصل ابتدائيا و نهائيا بالطعون الخاصة بتفسير القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.


وتنص المادة 801 الفقرة الأولى من القانون 08-09 من قانون إجراءات المدنية و الإدارية الجديد "تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
1. دعاوى الإلغاء القرارات الإدارية و دعاوى التفسيرية، و دعاوى فحص المشروعية الصادرة عن:
· الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
· البلدية و المصالح الإدارة الأخرى للبلدية.
· المؤسسات العمومية المحلية ذات الصحة الإدارية.

أما بالنسبة لاختصاص مجلس الدولة في ظل القانون الجديد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فتنص عليه المادة 901 من قانون 08-09 حيث جاء فيها ما يلي: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية".

كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

باستعراضنا لهذه النصوص القانونية التي نص عليها كل من قانون الإجراءات المدنية القديم و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد و القانون العضوي لمجلس الدولة وقانون المحاكم الإدارية يتبين لنا وضعية دعوى التفسير في الجزائر، و كيفية ممارستها من طرف الجهات المختصة في ظل وحدة القضاء و القانون و الازدواجية.

فهي موجودة من الاستقلال كنوع من الدعاوى القضائية الإدارية في النظام الجزائري و من خلال المواد التي سبق التطرق إليها نجد أن قواعد النظام القانوني و القضائي الجزائر لدعوى التفسير في صيغة تأكيد مبدأ وجود هذه الدعوى و الإشارة إلى طبيعة الجهة القضائية المختصة بها فقط دون التطرق إلى تفاصيل النظام القانوي لدعوى التفسير كالشروط الشكلية لقبولها و بيان طريقة تحريكها و رفعها، وكذا سلطات القاضي فيها، وطبيعة الحكم الصادر فيها فبرغم من وجود الجهة القضائية المختصة بدعوى التفسير في النظام القضائي الجزائري و أنها تعمل على نطاق فلسفة وروح نظام وحدة القضاء و القانون مع العلم أن أغلب مصادر وقواعد النظام وأغلبها، و جهات القضاء الإداري المتخصصة و المختصة بالنظر و الفصل في المنازعات الإدارية و تفسير و تطبيق قواعد القانون الإداري، هذه الجهات هي الأقدر على تفسير و تطبيق قواعد النظام القانوني لدعوى التفسير الإدارية تفسيرا و تطبيقا سليما.

و من جهة أخرى يمكننا أن نبدي ملاحظة على مكانة ووضعية دعوى التفسير الإدارية فهي تتصف بالمحدودية و الضيق إذ لم نقل انعدام تطبيق دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري، و لا سيما أن أحكام الغرفة بالمحكمة العليا تختص وحدها بدعوى التفسير الإدارية قبل صدور القانون 30-23 المؤرخ في 18-1990 الذي يعدل و يتمم قانون الإجراءات المدنية الجزائري، و يمكن إرجاع ذلك إلى سببين أساسيين هما:
1. أن طبيعة النظام القضائي الجزائري القائم على مبدأ وحدة القضاء و القانون بالرغم من مرونته و واقعيته بالمقارنة إلى نظام وحدة القضاء و القانون المطبق في بلدان أخرى، إلا أن طبيعة هذا النظام لا تشجع و لا تسهل عملية تطبيق دعوى تفسير الإدارية تطبيقا سليما مزدهرا وواسعا، لأن القانون الإداري المقارن، و هذا القضاء المختص بتفسير و تطبيق دعوى التفسير هو القضاء الأصل بهذه الدعوى و هو الأقدر على تكييف و تطوير و ملائمة قواعد النظام القانوني لدعوى التفسير الإدارية.
2. إن ضمان تطبيق كل من دعوى التفسير الإدارية و دعوى تقدير مدى شرعية الأعمال القانونية الإدارية بصورة وواسعة وفعالة، يتطلب بالإضافة إلى عوامل وشروط وجود نظام قانوني كامل لهاتين الدعوتين يتسم بسهولة الوضوح في التطبيق، وجود نظام قضائي متخصص و مختص بتطبيق هاتين الدعوتين، و هو القضاء الإداري يتطلب وجود وعي قانوني وقضائي عريق و عميق التأثير في المجتمع و في محيط النظام القضائي في الدولة و تصبح في ممارسة العمل القضائي لدى كافة أطراف العملية القضائية في الدولة.

إن اعتناق الدولة الجزائرية نظام ازدواج القضاء بموجب أحكام المادتين 152-153 من دستور 28/11/1996 الذي بين الأسس الدستورية لنظام القضاء الإداري الجزائري و هذا ما تم التطرق إليه سابقا من نصوص قانونية عضوية و عادية و تنظيمية ساهمت في بناء المنظومة القانونية لنظام القضاء الإداري في الدولة الجزائرية المعاصرة.

إن تبني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لنظام القضاء الإداري سيدعم جهود القضاء و الفقه الجزائريين في رسم معالم تطبيق هذه الوسيلة القضائية المختصة في تطبيق مبدأ الشرعية و حماية الدولة القانونية الجزائرية و إثراء النظام القانوني و القضائي بالحلول الإدارية بصورة أكيدة و فعالة تجسيدا لفكرة الدولة القانونية و حماية لحقوق الإنسان في ظل دولة العدالة الاجتماعية و المساواة الشاملة و الحقيقية.
 


الاالال


تمهيد:
تتحرك دعوى تفسير القرارات الإدارية عن طريق المطالبة المباشرة والتي تشمل جملة من الشروط الشكلية، وعن طريق الإحالة الفضائية وشروط قبولها بحيث تكون سلطان القاضي فيها محدودة ولا تتعدى البحث عن المعنى الحقيقي للقرار أو الحكم القضائي والإعلان عنه وبهذا يتضمن هذا الفصل مبحثين:
المبحث الأول: إجراءات رفع الدعوى
المبحث الثاني: سلطان القاضي في دعوى التفسير
المبحث الأول: إجراءات رفع الدعوى
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين:
الأولى: الطريق المباشر: يمكن لمن له الصفة والمصلحة، كما هو الحال في جميع الدعاوى القضائية (العادية والإدارية) أن يرفع دعوى التفسير القرار الإداري أمام مجلس الدولة مباشرة وإبتداءا
.
الثاني: الطريق غير المباشر (الإحالة): وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والإبهام في قرار إداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصلية ( المدنية أو التجارية) المطروحة المطروحة أمامها بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية (القضاء الإداري).
وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار الإداري

المطلب الأول: المطالبة المباشرة
تنعقد دعوى التفسير الإدارية وترفع مباشرة أمام السلطة القضائية المختصة من طرف ذوي الصفة والمصلحة وفي نطاق الشروط القانونية المقررة لرفعها مثل بقية الدعاوى الإدارية، لتفسير أعمال وتصرفات السلطات الّإدارية أين ينحصر الطلب القضائي في إعطاء المعنى الحقيقي والصحيح للعمل القانوني للإداري.
وتعتبر هذه الطريقة لتحريك ودفع دعوى التفسير الإدارية حديثة جدا، حيث كان القضاء الإداري ليس هيئة استشارية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ القضاء الإداري الجزائري يقتل دعوى التفسير المباشرة كدعوى أصلية ومستقلة بذاتها إلى جانب طريق الإحالة القضائية وفقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة قانونا
.
الفرع الأول: الشروط التشكيلية
إن النظام القانوني والقضائي الجزائري لا يتعرض إلى الشروط الشكلية بأي صورة من الصور المباشرة غير المباشرة ولم يذكرها حتى مجرد الذكر أوالإشارة العابرة لذلك ستعالج هذه الشروط في نطاق القانون الإداري المقارن  بصورة تخدم النظام القانوني والقضائي الجزائري، فلكي تقبل عريضة دعوى التفسير المباشرة من قبل السلطة القضائية المختصة لابد من توفر شروط شكلية تعرف بشروط قبول دعوى التفسير المباشرة وهي طبيعة العمل أو التصرف القانوني محل دعوى التفسير المباشرة والمتمثلة في شرط الغموض والإبهام الذي يشوب التصرف الإداري وشرط وجود خلاف ونزاع قانوني جدي قائم وحال بين الأطراف حول المعنى الحقيقي والسليم والرسمي الخفي للتصرف الإداري المطعون فيه بالغموض والإبهام وشرط الصفة والمصلحة وشرط انتقاء الدعوى الموازية وكذا المدة القانونية المقررة لرفع التفسير الإدارية المباشرة
.
أولا: شرط طبيعة التصرف الإداري الذي تنصب عليه دعوى التفسير المباشرة
لا تقبل دعوى التفسير الإدارية المباشرة من طرف السلطة القضائية المختصة إلا إذا كانت مصبه على عمل إداري قانوني " تصرف إداري" سواء كان هذا العمل الإداري القانوني قرار إداري أي عملا إداريا قانونيا منفردا، أو كان عقدا إداريا أي عملا إداريا قانونيا اتفاقيا أو رضائيا كما ترفع دعوى تفسير الإدارية المباشرة وتتصب على حكم قضائي إداري أي حكم قضائي صادر بشأن دعوى إدارية أو صادرة من جهة قضائية إدارية مختصة وهذا في القانون الإداري المقارن ولاسيما في القانون والقضاء الإداري الفرنسي.
فيشترط أن تنصب دعوى التفسير الإدارية المباشرة على القرارات الإدارية والعقود الإدارية والأحكام القضائية المطالبة بتفسيرها وإعلان المعنى الحقيقي والصحيح والخفي فيها والمتنازع حوله أطراف الدعوى.

أما في النظام القضائي الجزائري فإنه بالرجوع إلى النصوص القانونية القليلة جدا حول دعوى التفسير الإدارية ولاسيما المادتين 97-274 من قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم لموجب القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 نستنتج أن:
· دعوى التفسير المباشرة التي ترفع على قرارات السلطات الإدارية اللامركزية أو المركزية لا تقبل إلا إذا كانت القرارات إدارية أي أعمال قانونية إدارية انفرادية.
حيث ترفع هذه الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أو مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما جاء في المادة 7 من قانون إجراءات مدنية، وأمام الأحكام الإدارية حسب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 8-9 المؤرخ في 22 أفريل 2008.
أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولايات فإن الاختصاص القضائي بتفسيرها يعود إلى الغرفة الإدارية الجهوية طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية وأمام المحاكم الإدارية طبقا لنص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09.
وفي جميع الحالات فإن القرارات أو الأحكام الصادرة عن الغرف أو المحاكم الإدارية تبقى قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الفاصلة في دعاوي الإلغاء.
 
وترفع دعوى تفسير الادارية أمام مجلس الدولة ويفصل فيها ابتدائيا ونهائيا في الطعون الخاصة بتفسير القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية أو الهيئات العمومية الوطني أو المنظمات المهنية الوطنية طبقا للفقرة الأولى من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة
.
وعليه فإنه يخرج من دائرة هذه الدعوى، تفسير الصفات العمومية أوأي تصرفات أخرى
.
ومن أمثلتها القرار الصادر على مجلس الدولة بتاريخ 31 جانفي2000 ... وعليه
من حيث الشكل: قبول دعوى التفسير شكلا
من حيث الموضوع:
القول بأن المقصود من منطوق المحكمة العليا الغرفة الإدارية المؤرخ في 10-09-1995 تحت رقم 137000، الذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإبطال القرار المتضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليها للتعبير والحكم على وزير التعليم العالي بالمصاريف.
حيث أن القرار السالف الذكر لم يبين المستفيدين من السكنات وإكتفى بإلغاء قرار الوزير بمنح السكنات للغير.
حيث أن المقصود من منطوق القرار المؤرخ 10-09-1995 تحت رقم 137000، الذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإبطال القرار المتضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليها للغير والحكم على وزير التعليم العالي بالمصاريف.
حيث أن المقصود من متطوق القرار المؤرخ في 10- 09 - 1995 تحت رقم 137000 بمفهوم المخالفة أن المستفيدين من السكنات هم المدعون لحالين في دعوى التفسير.
حيث أن المدعي عليها لم تقدم جوابا رغم تبليغها تبليغا صحيحا مما يتعين الحكم في مواجهتها حضوريا لهذه الأسباب يقتضي مجلس الدولة:
علنيا حضور نهائيا
· من حيث الشكل: قبول دعوى التفسير
· من حيث الموضوع: القول بأن المقصود من منطوق المحكمة العليا الغرفة الإدارية المرخ في 10-09-1995 تحت رقم 137000 هوأن المستفيدين من السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير
.
والمصاريف القضائية على عاتق المدعى عليها في التفسير. 
وبذلك نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 على اختصاص مجلس الدولة يدعون التفسير الإدارية، فيما يخص القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية في المادة 901 من ذات القانون.
ومما سبق نستخلص أن طبيعة النظام القضائي الجزائري ة خصائصه الحالية حيث يتطلب إزدهارها وتقدم نطاق تطبيق دعوى التفسير الإدارية بصفة عامة ودعوى التفسير بصفة خاصة بيئة ومحيط قضائي عريق وقوي ووجود نظام قضائي يطبق المبادئ والأساليب العلمية في تنظيم وتسيير الوظيفة القضائية في الدولة ومن هذه المبادئ مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي يقضي بوجود نظام الفضاء الإداري المتخصص والمختص بالدعاوى والمنازعات الإدارية ومباشرة الرقابة الفضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة فهذا يوجب ألا تنصب دعوى التفسير الإدارية إلا على القرارات الإدارية فقط
.
ثانيا: شرط أن يكون التصرف محل الدعوى المباشرة غامضا ومبهما:
يجب أن يكون القرار محل الطعن غامضا ومبهما بمعنى أن مضمونه يستوجب التفسير
 مما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في تنفيذه لابد من وجود خلاف قائم وحالي حتى لا تتحول هذه الدعوى إلى وسيلة يسعى من خلالها المدعي إلى استشارة القاضي قانونيا، ومن ثم قد اشترط القضاء الإداري ضرورة وجود خلاف قائم وحالي بين أطراف الدعوى
.
ثالثا: شرط وجود نزاع جدي قائم وحال معنى التصرف الإداري الغامض والمبهم
مميزات هذا الشرط ترتكز على وجود نزاع قانوني محدد موجود وحال حول حالة قانونية أو مركز قانوني أو علاقة إلتزام قانوني بين الطرفين وأن هذا الإبهام من شأنه يؤثر على المراكز القانونية لكل من المتنازعين بصورة جدية.
ويستثنى من أعمال وتطبيق هذا الشرط الوزراء وحدهم لأن لهم الصفة القانونية والمصلحة في طلب تفسير التصرفات الإدارية من السلطات الفضائية المختصة والغاية من ذلك دعم شرعية القرارات والتصرفات الإدارية طبقا للمبادئ الفضائية وتعزيز الاستقرار والثقة في التصرفات الإدارية والقضاء على المنازعات المستقبلية بطرق قانونية ووقائية
.
رابعا: شرط الصفة والمصلحة
1- الصفة:
بإعتبار أن دعوى التفسير الإدارية المباشرة دعوى قضائية أصلية ومباشرة، يتطلب لتحريكها ودفعها وقيودها توفر شرط الصفة القانونية والمصلحة، بحيث يقصد بالصفة أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى أي أن يكون في وضع قانوني سليم يخول له التوجه إلى القضاء
. 
وتعتبر الصفة القدرة القانونية على رفع الخصومة إلى الفضاء أو المثول أمامه ومن المسلم به أن الدعوى القضائية لا يمكن أن يباشرها إلا دور صفة، وهو إما صاحب الحق أو المصلحة نفسه أو النائب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية ومن هذا هؤلاء فهو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى من ناحية أخرى فإنه كما يشترط أن ترفع الدعوى من ذي الصفة في المدعي فإن ذات الشرط يلزم المدعي عليه فلا تقبل الدعوى إذا لم يكن له شأن بالنزاع وعليه لا تثريب على قصر الخصومة على الجهات الإدارية التي أصدرت القرار وحدها
.
2- المصلحة:
وهي كل منفعة وكل مكسب متولد عن استعمال الحقوق، وتطبيقا لقاعدة لا دعوى بدون مصلحة، فإن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت للطاعن مصلحة رغم ما يكتنف مفهوم المصلحة من غموض
.
ومن المسلم به أن المصلحة شرط لقبول الدعوى فمن المبادئ الأساسية أنه: " حيث لا مصلحة لا دعوى" وشرط المصلحة شرط عام في كل دعوى قضائية سواء رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري فيكفي في دعوى التفسير أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة أو يكفي أن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تؤثر تأثيرا مباشرا في مصلحة ذاتية له.
وهناك شروط للمصلحة متمثلة فيما يلي:
1-  أن تكون المصلحة قانونية: أي أن يطلب الشخص حق يحميه ويقرره القانون لا يطلب الطاعن شيء ضد النظام العام المخالف له
.              
2-  أن تكون المصلحة شخصية مباشرة: شروط القضاء الاداري لقبول الدعوى أن يكون لواقعها مصلحة شخصية مباشرة والمصلحة الشخصية تعني أن يكون الطاعن في القرار.
3- في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار المطعون فيها تأثيرا مباشرا
.        
4-  أن تكون المصلحة محققة أو محتملة: الأصل أن تكون المصلحة المبررة لقبول الدعوى محقق أي قائمة وحالة، ولكن أحيانا توجد مصلحة محتملة للطاعن ينبغي حمايتها من وراء رفعه لدعواه
.       
بحيث نصت المادة 13 من القانون 08/09 بأنه: " لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة أو مصحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يشير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه"
 
أما فيما يخص الأهلية فقد عرفت كشرط من الشروط المتعلقة برفع الدعوى تغيرات بين قانوني الاجراءات المدنية والادارية فهي صلاحية الشخص لاكتساب  الحقوق  وتحمل الالتزامات أي بيانات الحقوق التي يمكن أن يمارسها الشخص
.
وقد أضافت الأستاذة شويخة زينب بالسنة لإعتبار الأهلية ضمن الدفع البطلان الاجراءات بأن الدفع الذي يقدم في حال عدم توافر الأهلية هو دفع بعدم صحة الإجراءات وهو دفع شكلي وليس دفع بعدم القبول أي أنه ليس دفع بعدم وجود حق القاضي وأن الأهلية شرط لمباشرة الدعوى وليست شرط لوجودها
.
خامسا: شرط إحترام قواعد الاختصاص القضائي في الدولة:
لا يتم قبول دعوى التفسير الإدارية المباشرة من طرف السلطة القضائية المختصة إذا كان هذا القبول يخرق قواعد الاختصاص القضائي السائد في الدولة والتي تنظم عملية توزيع الاختصاص القضائي بالمنازعات بين سلطات وجهات القضاء العادي والقضاء الإداري من جهة، وبين محاكم القضاء الإداري الابتدائية والاستثنائية والنقض من جهة أخرى، وقد اختلط هذا الشرط انتقاء الدعوى الموازية إلا أن انعدام تطبيق هذا الشرط " الدعوى الموازية" فيفضل اصطلاح قواعد الاختصاص القضائي على اصطلاح شرط انتقاء الدعوى الموازية  ومنه فلا تقبل دعوى التفسير المباشرة لتفسير عقد إداري أمام جهة قضائية غير الجهة القضائية المختصة والأصلية بمنازعات ودعاوى العقود الإدارية، ولا يمكن قبولها أيضا في تفسير قرار إداري مركب إذا رفعت الدعوى أمام الجهة القضائية غير المختصة بالعملية القانونية المرتبطة بالقرار الإداري المطعون فيه بالإبهام والغموض " العملية الإنتخابية" العملية الإنتخابية، العملية الضريبية ما لم تتم عملية فصل القرار الإداري عن العملية القانونية المرتبط بها، كما لا يمكن قبول دعونا التفسير المباشرة أمام جهة القضاء الإداري إذا تعلقت بتفسير حكم قضائي من أحكام القضاء العادي أو تصرف إداري مرتبط بدعوى أصلية متطورة أمام محاكم القضاء العادي إلا بعد الإحالة القضائية من طرف القضاء العادي
. 
سادسا: شرط المدة لقبول دعوى التفسير المباشرة
لا يعقد بميعاد لرفع دعوى التفسير الإدارية ويبقى ممكنا لرفعها كأصل عام طالما أن الأعمال القانونية الإدارية المطعون فيع بالغموض موجودة ونافذة وهذا ما أكده قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 13/03/1937 في قضية بلا نشار
. 
1- بالنسبة للغرفة الإدارية: المادة 08 من القانون 98-02 المتعلق بتنظيم المحاكم الإدارية
.          
2- بالنسبة لمجلس الدولة:   المادة 09  من القانون 98/01 المتعلق بمجلس الدولة.
هذه النصوص لا تتضمن النصوص شرط الميعاد لرفع دعوى التفسير الإدارية لأنها تهدف أي توضيح قضائي لقرار إداري دون وجود نزاع يمس مباشرة حق طرف ثاني
.  
الفرع الثاني: الجهات القضائية المختصة بدعوى التفسير المباشرة 
تعود دعوى التفسير الإدارية دعوى إدارية الأصلية بالتالي فإن جهة القضاء الإداري هي الجهة القضائية الأصلية المختصة بالنظر في دعوى التفسير وبذلك تختص جهات القضاء الإداري في النظم القانونية التي تأخذ بنظام إزدواجية القضاء بالنظر والفصل ف دعوى التفسير المباشرة على درجتين من التقاضي ابتدائيا واستئنافا، فنجد مثلا المحاكم الإدارية في النظام القضائي الفرنسي تختص ابتدائيا بالنظر والفصل في دعوى التفسير الإدارية المباشرة التي تنصب على القرارات الإدارية بما فيها القرارات العامة التنظيمية التي تكون في شكل مراسيم وكذا العقود الإدارية وأحكام المحاكم الإدارية الصادرة في ذات المحاكم الإدارية، بحيث يطعن في أحكام التفسير الصادرة عن هذه المحاكم أمام مجلس  الدولة الفرنسي بالإستئناف فمنذ صدور مرسوم 28 نوفمبر 1953 المتعلق بالمحاكم الإدارية كجهة قضائية إدارية صاحبة إختصاص والولاية العامة بالنظر والفصل في الدعاوى الإدارية أصبح بذلك مجلس الدولة يشكل الدرجة الثانية للتقاضي في المنازعات الإدارية بصفة عامة ودعوى التفسير المباشرة بصفة خاصة بحيث كانت ترفع هذه الأخيرة قبل هذا التاريخ إبتداءا وإنتهاء أمام مجلس الدولة الفرنسي، غير أن هذا الأصل العام ترد عليه بعض الاستثناءات إذ يمكن رفع دعوى التفسير المباشرة إبتداءا وإنتهاءا أمام مجلس الدولة عندما تنصب الدعوى على المرسوم غير تنظيمي وغير عام.
أما النظام القضائي الجزائري فإنه يرجع دعوى التفسير المباشرة إلى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وذلك على النحوالآتي:                                                                                                                                                                                                                                                          
· تكون دعوى التفسير المباشرة من اختصاص المحاكم الإدارية كلما كانت الدعوى منصبة على القرارات الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية أي قرارات الولاية، وقرارات  البلدية وكذا قرارات المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية ويكون الطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة.
· وتكون هذه الدعوى من اختصاص مجلس الدولة كما انصبت الدعوى على القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية المركزية أي قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإختصاصه ومهامه الإدارية فقط وكذا قرارات رئيس الحكومة والوزراء وذلك بصورة مباشرة إبتداءا وإنتهاءا.
وبذلك يكون لمجلس الدولة وظيفة مزدوجة فإلى جانب النظر في دعوى التفسير المباشرة المنصبة على القرارات الصادرة عن السلطة المركزية فهويتولى أيضا الفصل في الطعون بالإستئناف في الأحكام الصادرة في دعوى التفسير المباشرة من قبل المحاكم الإدارية
.
المطلب الثاني: رفع دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية
 تتحرك وترفع دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية ، وذلك في حالة عملية النظر والفصل في دعوى قضائية أصلية أساسية عادية ( مدنية ّأوتجارية أصلا وأمام الجهات القضاء العادي محاكم القضاء المدني، ومحاكم القضاء التجاري، أصلا وبحيث أن يدفع خلال المرافقات والمحاكمة أحد الأطراف بالغموض والإبهام تصرف إداري أوحكم قضائي أوإداري له صلة وارتباط بموضوع الدعوى العادية الأصلية وتكون مسألة الإجابة على هذا الدفع وتحديد وبيان المعنى الحقيقي والصحيح للتصرف الإداري أوالحكم القضائي الإداري حيوية وجدية ومصيرية بالنسبة للحل القضائي لموضوع الدعوى الأصلية العادية، المدنية أوالتجارية المنظورة أما جهات القضاء العادي محاكم القضاء المدني، ومحكم القضاء التجاري، أصلا وبحيث أن يدفع خلال المرافعات والمحاكمة أحد الأطراف بالغموض والإبهام تصرف إداري أوحكم قضائي أو إداري له صلة وإرتباط بموضوع الدعوى العادية الأصلية وتكون مسالة الإيجابة على هذا الدفع وتحديد وبيان المعنى الحقيقي والصحيح للتصرف الإداري أو الحكم القضائي الإداري حيوية وجدية ومصيرية بالنسبة للحل القضائي لموضوع الدعوى الأصلية العادية، المدنية أو التجارية المنظورة أما جهات القضاء العادي المختلفة.
ولإكمال بيان ملامح كيفية رفع دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية يتطلب الأمر التعرض لبيان شروط قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية وتحديد الجهة المختصة بها.
الفرع الأول: شروط قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة الفضائية
تخضع عملية قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية بمجموعة من الشروط متمثلة فيما يلي
:
1- شروط وجود حكم الإحالة القضائية:
يقتضي الأمر توفر شرط وجود حكم قضائي صادر من جمعة القضاء العادي أصلا المختصة بالدعوى العادية الأصلية والتي قام بشأنها الدفع بالغموض وإبهام العم الإداري
.
ويحتوي حكم الإحالة القضائية هذا على طلب إستخراج وإعلان المعنى الحقيقي والسليم للتصرف الإداري المرفوع بالغموض والإبهام من جهة القضاء الإداري المختصة، لتستأنف على أساسه عملية النظر والفصل في الدعوى العدية والأصلية والأساسية ويشترط في وجود حكم الإحالة القضائية الشروط التالية:
1- أن يكون حكم الإحالة القضائية قائما على أساس نزاع حقيقي وجدي وقائما بين أطراف الدعوى الأصلية والعادية.
2- أن تكون الدعوى الأصلية والأساسية قائمة وحالة.
3- أن يكون حكم الإحالة الفضائية لتحريك وإقامة دعوى التفسير بعد عملية الدفع من أحد الأطراف الدعوى الأصلية والأساسية بغموض وإبهام التصرف الإداري أوالحكم القضائي والإداري.
4- يجب تطابق مضمون وطلب التفسير بواسطة الإحالة القضائية معè مضمون الحكم بالإحالة القضائية
.
2-  شرط وجود الصفة والمصلحة:
لكي تقبل دعوى التفسير بواسطة الإحالة يجب أن تتوفر في دافعها شرط الصفة والمصلحة وذلك لأن دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية هي دعوى قضائية لهذا الشرط، مثل الدعاوى القضائية الأخرى والعادية والإدارية معا.
فلا يمكن قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية إلا من أحد أطراف الدعوى الأصلية التي قام بشأنها الدفع بالغموض والإبهام.
بحيث يتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية عندما يؤدي غموض وإبهام التصرف الإداري أو الحكم القضائي الإداري إلى المس بحقوقه ومصالحه الجوهرية وإحداث أضرار بها
. 
3-  شروط طبيعة التصرف الذي تنصب عليه دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية:
يجب أن تنصب دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية مثل دعوى التفسير المباشرة تصرف إداري، أي عمل إداري قانوني، يجب أن تنصب على قرار إداري أوعقد إداري، كما تنصب دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية حكم قضائية صادر من القضاء الإداري.
كما يشترط في دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية على ذات التصرف الإداري أوالحكم القضائي الإداري محل الدفع بالغموض والإبهام ومحل حكم الإحالة القضائية، ولا يمكن أن تنصب دعوى التفسير الإدارية بصفة عامة التفسير بواسطة الإحالة القضائية بصفة خاصة على أعمال تشريعية أو أحكام القضاء العادي إذا ما دفع فيها أمامه بالغموض والإبهام.
فدعوى التغيير بصفة عامة سواء ارتفعت مباشرة أو بواسطة الإحالة القضائية فإنه يشترط لقبولها أن تنصب على قرار إداري فقط فلا يمكن أن تنصب على العقود الإدارية سواء كانت دعوى التفسير هذه مباشرة أو بواسطة الإحالة القضائية
.
الفرع الثاني: تقديم عريضة دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية:
ترفع دعوى التفسير بموجب عريضة افتتاحية، تودع بأمانة ضبط المحكمة مقابل دفع الرسم القضائي، مالم ينص القانون على خلاف ذلك
.
1-  تعريف العريضة:
لغة: الصيغة التي تعرض بها حاجة من الحاجات وتقدم من يملك قضاءها
.
اصطلاحا: عبارة عن طلب يحرره شخص معين ويقدمه للمحكمة طالبا الحكم لصالحه في موضوع ما
.
2-  بيانات العريضة:
نصت المادة 15 من القانون 08/09 المتضمن ق إ ج م إ على أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات التالية:
1- الجمعة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
2- إسم ولقب المدعى عليه وموطنه.
3- إسم ولقب المدعى وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له.
4-  الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5-  عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
6-  الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى
.
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 08/09 يشترط أن ترفع العريضة مكتوبة ومؤخرة تودع لدى أمانة الضبط بواسطة المدعي أووكيله أومحاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف حسب ما نصت عليه المادة 14 من القانون 08/09 بحيث أدرج المشرع الجزائري كذلك إمكانية تصحيح العريضة حسب نص المادة 817، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الدعوى المشار إليه في المادتين 829/830 أدناه"
.
الفرع الثالث: الجهة القضائية المختصة بدعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية
الأصل أن جهات القضاء الإداري، الغرف الإدارية، مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص بدعوى التفسير ولكن مسألة الاختصاص القضائي بدعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية تتحكم فيه بعض القواعد والمبادئ الإجرائية، بحيث تشارك كلف محاكم القضاء العادي ( مدنية، تجارية) ومحاكم القضاء الجزائي جهات القضاء الإداري في الإختصاص بالنظر والفصل في التفسير الأعمال الإدارية المدفوع فيها بالغموض خلال النظر والفصل في الدعوى المدنية، التجارية، الجزائية الأصلية لذلك أثيرت هنا مجددا مسألة الاختصاص القضائي لدعوى التفسير الإدارية بصورة عامة ودعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية بصفة خاصة
.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية فإنه لا يجوز للجهات القضائية العادية، المدنية والتجارية وحتى الجنائية أن تتعرض للفصل في الوقوع بغموض وإبهام القرارات الإدارية الفردية ولا يجوز لها تفسير هذا النوع من القرارات الإدارية وأي تدخل من جهة القضاء العادي يعتبر اعتداء على قواعد الاختصاص وعلى مبدأ الفصل بين الإدارة العامة والقضاء العادي. 
أما بالنسبة للقرارات العامة التنظيمية فإن القضاء العادي قادر على تفسير هذا النوع من القرارات الإدارية وعلى أساس تدخل جهات القضاء العادي للفصل في الوقوع بالغموض وال"إبهام في القرارات الإدارية العامة التنظيمية فإن ذلك لا يمس بمبدأ الفصل بين الإدارة العامة والقضاء العادي.
أما فيما يخص مسألة الاختصاص القضائي بدعوى التفسير الإدارية الفرنسية في سلسلة من أحكامها كالحكم الصادر بتاريخ 16/06/1923 في قضية ستفرند باختصاص المحاكم القضائية المدنية والتجارية
.
المبحث الثاني: سلطات القاضي في دعوى التفسير الإداري
تتقيد وتتحدد سلطة القاضي الإداري في دعوى التفسير بإعطاء المعنى الحقيقي والصحيح للقرار المطعون فيه، برفع الغموض والإبهام عنه، طبقا للقواعد التقنية والفنية السائد في مجال تفسير القانون وهوما يقتضي الإلمام بهم مصطلحات القانون وما يرتبط به من علوم اللغة.
ومن هنا نتطرق إلى حدود سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير الإدارية.
المطلب الأول: حدود سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير الإدارية
تتمثل سلطة قاضي التفسير في البحث عن مدى شرعية القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية أو الولاية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية كما ليس له أن يلغيه لأن الدعوى هنا دعوى تفسير وليست دعوى إلغاء
.
بحيث تكون سلطة قاضي التفسير متمثلة في تحقيق معنى ومدلول العمل الإداري أوالقرار الإداري الذي بواسطته يفسر القاضي الإداري القاعدة القانونية أوليس يكون غامضا
.
وتتم عملية التفسير، بموجب عمل قضائي، (قرار من مجلس الدولة) حائز لقوة الشيء المقضي به، يبلغ إلى رافع الدعوى في حالة الطعن المباشر وإلى الجهة القضائية في حالة الإحالة لتستأنف وتواصل عملية النظر والفصل في القضية الأصلية مع الإلتزام بالخضوع لمنطوق قرار مجلس الدولة بشأن تفسير القرار محل الإحالة
.
ولهذا تنحصر سلطة القاضي المختص بدعوى التفسير الإدارية في حدود البحث عن المعنى الصحيح والحقيقي للتصرف الّإداري أو الحكم القضائي الإداري المطعون فيه أو المدفوع فيه بالغموض والإبهام، وذلك وفقا لمناهج والقواعد والطرق، وكذا المراحل والوسائل المقررة للتفسير القضائي بصورة عامة وللقضاء الإداري بصورة خاصة وإعلان ذلك في حكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به.
فهكذا تنفيذ وتنحصر سلطات القاضي في دعوى التفسير المباشرة وبحدود طلب التفسير عريضة دعوى التفسير المباشرة، وبحدود منطوق حكم الإحالة القضائية في عريضة دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية، وبحدود وظيفة وسلطة التفسير في القضاء الإداري فلا يمكن للقاضي المختص بدعوى التفسير مثلا أن يعدل في التصرف أوالحكم القضائي محل التفسير ولا يمكنه أن يقوم بمجرد تصحيح الأخطاء المادية لهذا التصرف الإداري محل دعوى التفسير.
ولا يمكن لقاضي التفسير في دعوى التفسير أن يمدد ويوسع سلطانه في هذه الدعوى إلى سلطة إلغاء التصرف الإداري المطعون فيه أو المدفوع فيه بالغموض أو الإبهام أو إعلان شرعية أو عدم شرعية هذا التصرف محل دعوى التفسير أو الحكم بالتعويض على الأضرار المادية أو المعنوية التي يكون الطرف الإداري قد سببها.
المطلب الثاني: طرق ووسائل ممارسة سلطاته:
هناك مجموعة من الأدوات والوسائل الفنية تستخدم لتفسير النصوص والأعمال القانونية مثل اللغة والمفاهيم والاصطلاحات والمنطق، وكذا الحكمة والهدف من وجود النص والتصرف القانوني، والأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية والعوامل والظروف الاجتماعية التي تشكل البيئة التي صدر في محيطها التصرف القانوني.
وسنرى في الفرعين التاليين وسائل التفسير الداخلية والخارجية
.
الفرع الأول: وسائل التفسير الداخلية     
ويقصد بها الوسائل التي يلجأ إليها القاضي الإداري لتفسير النص القانوني أو العمل الإداري أو الحكم القضائي، بحيث يحلل النص ذاته تحليلا منطقيا ويستنتج من عباراته وألفاظه والحكم الواجب التطبيق بصفة مباشرة أي بدون التجاء إلى وسيلة خارجية عن ذات النص والتصرف القانوني
.  
أولا :المعاني والدلالات اللغوية والاصطلاحية         
إستخدام هذه الوسيلة في التفسير بمقتضى استنباط المعاني والدلالات اللغوية والاصطلاحية لأن واضع التصرف القانوني ينتقي ويختار ألفاظ ومصطلحات ذات دلالات ومعاني محددة ومضبوطة وفي مجال العمل القانوني غالبا ما ينتقي صاحب التصرف القانوني إصطلاحات قانونية لها معاني محددة ودقيقة ومضبوطة
.       
ثانيا: الاستنتاج بمفهوم المخالفة:       
تعتبر وسيلة الإستنتاج بمفهوم المخالفة هي الوسيلة التي يلجأ لها القاضي عكس الحكم الوارد، بشأن حالة معينة ويطبقه على حالة أخرى لم يرد بشأنها نص إذا كانت عكس الحالة الأولى تماما
. 
ومن جهة أخرى يقصد بالاستنتاج بمفهوم المخالفة  إعطاء حالة غير منصوص عليها عكس حكم حالة منصوص عليها، وذلك إما لإختلاف العلة في الحالتين، خلافا على الحالة الاستثنائية التي نص عليها المشرع والتي تعتبر من الحالات الغير منصوص عليها، وبعد الاستنتاج بمفهوم المخالفة صورة تعكس الاستنتاج من مفهوم الموافقة ويمكن أن نعبر عنها بالمقولة التالية ( كل ما هو محضور فهومباح)
.
ثالثا: تفسير مضمون النص أو التصرف القانوني جملة أو مجمولا               
والمقصود بتفسير النص القانوني مجمولا بل مجزءا تقريب وتنسيق مفردات وألفاظ  وجمل وفقرات النص القانوني الواحد والمتعلقة بموضوع واحد وتنسيقها وفهم معاني ودلالات كل لفظ أو مصطلح على ضوء غيره من الألفاظ والمصطلحات التي يتكون منها النص، لأن المفردات وألفاظ وإصطلاحات النص  القانوني وجمله وفقراته تكمل بعضها البعض، في ضبط وصياغة الموضوع أو المضمون القانوني الواحد والرئيسي للنص أـو التصرف القانوني، ولأن أجزاء النص أو التصرف القانوني من ألفاظ ومصطلحات وجمل ومفردات يفسر بعضها بعضا في نهاية الأمر فعملية تقريب وتنسيق ألفاظ وجمل ومصطلحات النص القانوني من أجل إستخراج المعنى الحقيقي والصحيح والمقصود بالتفسير وسيلة فنية من وسائل التفسير الداخلي
.   
رابعا: وسائل التفسير المنطقي    
يقصد به إعطاء واقعة مسكوت عنها حكم واقعة أحرى منصوص عليها لاتحاد العلة في الواقعتين ويطلق على التفسير ويطلق على التفسير بهذه الطريقة مصطلح القياس الذي يقوم على فكرة أن ما يتشابه من مسائل في خصائصه الأساسية يجب أن تحكمه قواعد واحدة
.  
ومن جهة أخرى يكون التفسير المنطقي عندما تكون الألفاظ والعبارات والمصطلحات غامضة ومبهمة لا يمكن استخراج معناها اللغوي والاصطلاحي، أوكانت المعاني المستخرجة متناقضة بعد عملية تقريب وتنسيق الألفاظ والمصطلحات والجمل والفقرات التي يتألف منها النص والتي تدور جميعها حول موضوع واحد وفي هذه الحالة يجب الانتقال إلى مرحلة التفسير المنطقي ووسائله المعروفة وهي كالآتي:
· التفسير بالقياس.
· التفسير من باب أولى
.      
1- التفسير بالقياس:    
يتم بواسطة إعطاء واقعة غير منصوص على حكمها الحكم الذي ورد به النص في واقعة أخرى لتتساوى مع الواقعتين على علة الحكم وإذ أن الحكم يوجد حيث توجد علته
، ويعتبر التفسير بالقياس إخضاع المراكز الواقعية المتشابهة لقاعدة قانونية واحدة، إذ أن القاعدة التي وضعت بصدد حالة معينة يجب أن تمتد إلى كل الحالات الأخرى المشابهة لها، ويلجأ القاضي الإداري للقياس في حالة نقص التشريع عادة أي عندما تعرض عليه حالة لم يرد بشأنها نص خاص في التشريع فيطبق عليها نص قانوني مقرر لحكم حالة أخرى إذا ما وجد أن الحالتين متشابهتين تماما وأنهما متحدان في السبب والعلة
. 
2- التفسير من باب أولى:3.
ويقصد به ثبوت حكم النص على فر غير منصوص عليه لتوفر على الحكم فيه بصورة أكثر قوة، لذلك يستغرق حكم القرض المنصوص عليه لا القرض غير المنصوص عليه من باب أولى
 كأن يوجد نص تشريعي يخطر على عدم التميز بيع أمواله وينعدم وجود النص على منعه من هبتها ففي هذه الحالة يجب من باب أولى الحكم بمنعه من هبة أمواله لأن الهبة هي تصرف مفقر أخطر شئنا من البيع، إذ تؤدى إلى إخراج أمواله من ذمته المالية إلى ذمة شخص آخر.             
خامسا: الاستعانة بالصياغة الفرنسية لتفسير النصوص التشريعية الجزائرية     
تعتبر طريقة الاستعانة بالصياغة الفرنسية لتفسير النصوص التشريعية الجزائرية طريقة ثالثة بالنسبة إلى النصوص التشريعية عن طريق تفسيرها بالرجوع إلى الصياغة الفرنسية منها إلى النصوص العربية، ذلك لأن النصوص التشريعية الجزائرية غالبا ما توضع أولا باللغة الفرنسية بعدها تترجم للغة العربية، بحيث نجد في الكثير من الأحيان تأتي هذه الترجمة ركيكة لا تعبر عن المعنى الذي يقصده واضعوا النص في الصياغة الفرنسية وبعدها لا يكون أمام المقر الوقوف على المعنى المطلوب من النص، إلا الاستنجاد بالنص الأصلي الموضوع باللغة الفرنسية رغم أن النص الرسمي هو ذلك المصاغ بالعربية
.       
الفرع الثاني: طرق التفسير الخارجية 
ويقصد بها مجموعة الأدوات والوسائل الخارجية التي يستعين بها المفسر بعد تعذر تحقيق التفسير بواسطة أدوات ووسائل  التفسير الداخلية، مثل عملية التعرف على الحكمة من وجود التصرف القانوني، وعملية الاسترشاد بالأعمال التحضرية لإعداد وإصدار التصرف القانوني وعملية الاستعانة بالمصادر التاريخية وكذا عملية تحليل ومعرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تكون في مجموعها البيئة المحيطة والمتفاعلة مع النص القانوني أو التصرف القانوني
.  
أو بمعنى آخر هي تلك الوسائل التي يلجأ إليها القاضي أي الوثائق والدلائل التي يستعين بها القاضي لتفسير النصوص التشريعية وبيان معناها وفحواها كلما كانت تلك الوسائل أو الوثائق خارجة عن النص ذاته
.
ويمكن حصر طرق التفسير الخارجية على أربعة وسائل وهي:
1-  عملية التعرف على الحكمة من وجود التصرف القانوني:
مادام أنه لكل تصرف أو عمل قانوني أو تشريع أوحكم قضائي أو مبدأ عاما من المبادئ العامة للقانون الإداري هدفا عاما موجها يجسد ويبلور القيم والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  والأخلاقية التي يستهدفها، فإن عملية البحث والتعرف عن غاية أو حكمة العمل أو النص القانوني بدقة تساعد على تفسير هذا النص واستخراج معناه الحقيقي والأصيل والرسمي لتطبيقه على الوقائع المادية أو القانونية محل النزاع لذلك نقول أنه في حالة غموض النص أو العمل القانوني يلجأ القاضي الإداري في تفسيره إلى توخي الغاية من التي يهدف إليها المشرع من وضع ذلك النص أو العمل القانوني وعلى ضوء هذه الغاية يسهل التطبيق تبعا لها، ذلك أن التفسير والتطبيق عملية قانونية واحدة
.    
2- عملية الاسترشاد بالأعمال التحضيرية:   
تعتبر مجموعة من الوثائق الرسمية والمعترف بها كحجة، والتي تتضمن التقارير والمناقشات  وعرض وبيان الأسباب ومحاضر الجلسات، وكذا الوقائع ونتائج عمليات الخبرة والتحقيقات الفنية والقانونية والإجراءات الخاصة، وكذلك حيثيات الأحكام القضائية وقرارات والعقوبات الإدارية، وتسيبات القرارات.        
فعملية الرجوع الجوازية لهذه الأعمال التحضيرية لتكوين وإصدار وإبرام التصرفات القانونية تساعد على إنجاز العملية التفسيرية مادامت هذه الأعمال التحضيرية هي التي كونت وحققت الوجود المادي والفني النهائي للتصرفات القانونية وحضرت لعملية الإصدار والوجود القانوني لهذه التصرفات القانونية
. 
بحيث يحق للقاضي الإداري اللجوء للمصادر الأصلية أو التاريخية لتشريع لتفسير نصوصه، فإذا كان النص مأخوذ عن التشريع الفرنسي أو الأنجلوسكسوني أو دولة الاشتراكية لا حرج في الرجوع إلى ذلك المصدر لبيان المعنى الغامض وكذلك الحال في القوانين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية لذلك يمكن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر التاريخي لقانون الأسرة
.
3- عملية تحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
تطبيقا لمبدأ تبوئ النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أي حتمية وجود النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإنبثاقه من العوامل والظروف والحوادث والظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به.
وتكيف وتفاعل النظم مع هذه العوامل والظروف والحوادث والظواهر الاجتماعية والاقتصادية السائدةّ، فان النظام القانوني للدولة وكافة التصرفات والأعمال القانونية التي تصدر وتفسر وتطبق في نطاقه لابد من أن يستمد هذا النظام القانوني وجوده من العوامل والظروف والظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية التي تكون بيئة ومحيط هذا النظام، ويتكيف بها ويتفاعل معها.
فالتصرفات والأعمال القانونية المختلفة يجب أن تفسر وتطبق في نطاق العوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتغيرة والمتطورة فعملية تشريح وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستجدة تساعد على تفسير التصرفات القانونية تفسيرا حقيقيا واقعيا وعادلا وفعالا
. 


الخاتمة:
في الأخير نجد ما تعرضنا إليه من خلال " دعوى لتفسير القرارات الإدارية" حسب المشرع الجزائري هي البحث عن المعنى الصحيح والقانوني للقرار الإداري المطعون فيه  فهي الدعوى التي يرفعها كل طرق ذي صفة ومصلحة ضد قرار إداري بحجة أنه غامض وخلق نزاع عند رفع الطاعن للدعوى المباشرة قرار إداري بحجة أنه غامض وخلق نزاع عند رفع الطاعن للدعوى المباشرة أمام المحكمة الإدارية وتوجد طريقة أخرى لتحريك الدعوى وهي بالطريقة الغير مباشرة وتستطيع القول عن طريق الإحالة عندما تلتمس جهة القضاء العادي من أطراف إحالة الأمر إلى جهة القضاء الإداري لتفسير قرار إداري مبهم مطروح أمامها في الدعوى الأصلية.
فالقاضي هنا يسعى إلى البحث في الكشف عن عملية التفسير، كأن يرتب حقوق وإلتزامات في مواجهة أطراف الدعوى أو الإدارة، أم أن يحكم بالإلغاء أو التعويض فسلطته هنا محصورة في إطار معين لذا لا يستعين إلا نادرا إلى دعوى التفسير.
ولقد كشفت هذه الدراسة أن النظام القضائي للدولة الجزائرية المعاصرة كان يطمح إلى تبني وتطبيق دعوى التفسير لبناء وتأكيد دولة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية والشاملة إلا أن واقع التنظيم والتطبيق القضائي قد همش قضاء التفسير في القانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة.
فهذه الدراسة تكون معلم من معالم كل من المشروع والقضاء الجزائري في ضبط عملية التنظيم قضاء التفسير كدعوى والعمل على تجسيدها قضائيا بعدما تبنتها الدولة الجزائرية في نصوصها القانونية الأساسية المتعلقة بتنظيم السلطة ووطنية القضاء منذ عام 1963.
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In our topic, we dealt with the administrative interpretation lawsuit, which is the lawsuit organized by the pleadings law, in which the litigants may request the court that interprets the ambiguity and ambiguity that occurred in the pronounced words. To the competent administrative judiciary and indirectly about the judicial referral methods. The judge seeks to reveal the true meaning of the administrative decision subject to appeal. He may not arrange judicial legal consequences for the interpretation process, such as arranging rights and obligations in the face of the parties to the case and the administration. The judge’s authority is limited and limited in its own framework. .
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ملخص:


تناولنا في موضوعنا هذا دعوى التفسير الإدارية وهي الدعوى التي نظمها قانون المرافعات والتي يجوز للخصوم فيها أن يطلب إلى المحكمة التي تفسر ما وقع في منطوقة من غموض وإبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويتم تحريك دعوى التفسير بطريقتين إما بالطريق المباشر أن يكون ذوي الشأن التوجه مباشرة إلى جهة القضاء الإداري المختص وبطريقة غير مباشرة عن طرق الإحالة القضائية ويسعى القاضي للكشف عن المعنى الحقيقي للقرار الإداري محل الطعن فلا يجوز له أن يرتب نتائج قانونية قضائية عن عملية التفسير كأن يرتب حقوق والتزامات في مواجهة أطراف الدعوى والإدارة فسلطة القاضي محصورة ومحدودة في إطار خاص بها.
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